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 الاتفاق على التحكيم في منازعات الاستثمار الأجنبي
 طالب دكتوراه –رقاب عبدالقادر 

 زʮن عاشور الجلفةجامعة  –كلية الحقوق و العلوم السياسية 
 مخبر اصلاح النظام الدستوري و متطلبات الحكم الراشد

 أستاذ محاضر ا –تحت  اشراف : الدكتور زروق يوسف 
 جامعة زʮن عاشور الجلفة

 : ملخص
في شكل شرط التحكيم و هو الذي قد  إماثمار الأجنبي صورʫن, ϩخذ الاتفاق على التحكيم في منازعات الاست

تسوية كل ما قد ينشا من نزاع بين الدولة المضيفة و  إلىاتفاق مستقل يهدف  أويرد ضمن عقد الاستثمار الأصلي 
الفصل  الاتفاق على مسائل محددة يؤول أوالنزاع,  لأشكاالتحكيم, سواء بشكل عام , أي كل  إلىالمستثمر الأجنبي 

عدة محكمين , و ذلك قبل نشأة أي نزاع, و هذا ما يميزه عن الصورة الثانية لاتفاق التحكيم و هي  أومحكم  إلىفيها 
 إلىوء لاحق, أي بعد قيام النزاع ʪلفعل بين الأطراف, و تتضمن الاتفاق على اللج إجراءالمشارطة التي تتميز Ĕϥا 

 قة المشارطة التي تتضمن موضوع النزاع بدقة و إجراءات التحكيم الأخرى .وثي إعدادالتحكيم لتسويته مع ضرورة 

 الاستثمار الأجنبي  –منازعات  –: اتفاق التحكيم  كلمات مفتاحية

Abstract  :  

The agreement on arbitration in foreign investment disputes shall take two 
forms, either in the form of arbitration clause, which may be contained within the 
original investment contract or an independent agreement aimed at settling all 
disputes that may arise between the host State and the foreign investor to 
arbitration, All forms of dispute, or agreement on specific issues, which can be 
resolved by an arbitrator or several arbitrators, before the emergence of any 
dispute, and this distinguishes it from the second picture of the arbitration 
agreement, which is characterized as a subsequent procedure, that is, after the 
dispute between the parties , And includes the agreement to resort to arbitration to 
settle with the need to prepare a close Including the subject matter of the dispute 
and other arbitration proceedings. 
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 مقدمة 

لعبت الاتفاقيات الدولية في ميدان التجارة و الاستثمارات دورا هاما في خلق حركية كبيرة في 
العلاقات التجارية الدولية اليوم , مما ولد استثمارات متبادلة و مشتركة في كثير من الأحيان و بلغ أرقاما 

 ئلة لم تشهدها المراحل الزمنية السابقة .ها

هذا التطور التجاري و الاستثماري اليوم الى نشأة العديد من النزاعات بين الدول المضيفة و  أدىو 
لا بد منه نظرا لامتداد الحراك الاستثماري  أمرالمستثمرين مما جعل التحسب لطرق تسوية هذه النزاعات 

أخرى , مما استدعى  الجديدة المتطورة و المتعددة الجنسيات التي قد ϩخذها من جهة إشكالهمن جهة و 
لأطراف الاستثمار بعدما كشفت الأنظمة  الأريحيةالسبل لخلق الطمأنينة و  أنجعو  أفضلالبحث عن 

القضائية الوطنية قصورها في فك هذه النزاعات على الوجه الأمثل الذي يرضي الطرفين لما تتطلبه من 
 د و الوقت .فنيات متخصصة و ما يتطلبه الاستثمار من سرعة و اقتصاد للجه

أخرى و يمتد بشكل سريع و متواصل للاختصاص بتولي هذا النوع  بعاداأهو ما جعل التحكيم ϩخذ 
من النزاعات لما يوفره للأطراف بعيدا عن سلطان الدولة و قضائها الوطني مما جعل العديد من المعاهدات 

 وقوع أي نزاع .في حال  إليهاالدولية و عقود الاستثمار تتبناه كآلية يجب اللجوء 

التحكيم يتم بتوافق الأطراف بصدد كل او بعض المنازعات الخاصة ʪلعقد المبرم  إلىكان اللجوء   إذا
 إلىاتفاق لاحق لها يتضمن اللجوء  أوبينهم فان هذا الاتفاق قد ϩخذ صورة شرط في العلاقة التعاقدية 

ما قد لا ما من النظر في تسوية النزاعات , كالتحكيم بصفة صريحة و منه يتم استبعاد القضاء الوطني تما
طريق لتسوية النزاعات التي قد تنشا بين الطرفين و يتم الاتفاق  أوتتضمن بعض عقود الاستثمار سبيل 

 التحكيم بعد وقوع النزاع فعلا و هو ما يعرف بمشارطة التحكيم . إلىعلى اللجوء 

عقد و هو ما الأجنبي قد يكون في صورة بند في الفالاتفاق على التحكيم في منازعات الاستثمار  إذا
 أنيكون بصدد نزاع قائم فعلا و يعرف هنا بمشارطة التحكيم , و منه يمكن  أويسمى بشرط التحكيم 

 نتساءل عن ما المقصود بشرط و مشارطة التحكيم ؟ و ما هي إجراءات كل منهما ؟ 
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 للإجابة على ذلك نستند على شقين : 

 كيم أولا : شرط التح

 ʬنيا : مشارطة التحكيم 

 : شرط التحكيم  أولا

هو ذلك البند الذي يرد ضمن عقد الاستثمار بين الدولة المضيفة و المستثمر الأجنبي و الذي يتعهد 
 .1التحكيم لتسوية ما قد يثور بينهم من نزاع مستقبلا بشان هذا العقد إلىالأطراف بمقتضاه على اللجوء 

فقه على انه اتفاق بين طرفين على ان ما قد ينشا بينهم من نزاع بشان علاقة و قد عرفه جانب من ال
قانونية معينة يفصل فيه بواسطة التحكيم , سواء  ورد هذا الشرط في ذات العقد الأصلي أي مصدر 

 او ضمن ملحق و لكن قبل وقوع أي نزاع .2انونية الرابطة الق

اللجوء إلى التحكيم  و الذي يجبر الأطراف على عقد الاستثمار يتضمنههو ذلك الشرط الذي  أو
لتسوية ما قد يثور بينهم من نزاعات مستقبلا ,  فالغاية إذا هي عند إبرام اتفاق التحكيم فإذا جاءت 

 شرط التحكيم . هوهذه اللحظة قبل نشأة التراع فذلك 

و التي نصت على  1007من خلال المادة  09-08كما عرفه قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 
الذي يلتزم بموجبه الأطراف في عقد متصل بحقوق متاحة بمفهوم  ما يلي" شرط التحكيم هو الاتفاق

تحكيم " فهذا الاتفاق هو لعرض التراعات التي قد تثار بشأن هذا العقد على ال أعلاه 1006المادة 
أي نزاع بينهم  في حالة نشأةللعقد  الأصلي و يندرج ضمنه في شكل بند يذكر فيه صراحة أنه  ʫبع

 يعرض على التحكيم للفصل فيه .

يكون مكتوʪ لكي تكون له القوة الإلزامية التي تجبر الأطراف على  أنو يشترط في شرط التحكيم 
من نفس القانون على ما يلي " يثبت شرط التحكيم تحت طائلة  1008احترامه مثلما نصت المادة 
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يتضمن شرط التحكيم  أن, يجب  إليهافي الوثيقة التي تستند  أو الأصليةية البطلان ʪلكتابة في الاتفاق
 "3تحديد كيفيات تعيينهم  أوالمحكمين  أوتحت طائلة البطلان تعيين المحكم 

القضاء الوطني للدولة المضيفة لتسوية النزاعات,   إلىيتميز شرط التحكيم ϥنه يحرم المتعاقد من اللجوء 
في التطبيق لأنه يبرم في وقت تسوده روح الود قبل نشأة أي نزاع و هو يتضمن  كما انه الأكثر شيوعا

 للدولة من النظر في المنازعات التحكيم و استبعاد القضاء الوطني إلى إرادة صريحة من الأطراف في اللجوء
في كل عدة محكمين , فشرط التحكيم  أومحكم  إلىالتي قد تنشا بين الطرفين و التي يؤول الفصل فيها 

 الأحوال سابق على نشأة النزاع .

او غموض و ذلك  إđاميكون شرطه واضحا لا يكتنفه أي  أنفإذا كان التحكيم اتفاقيا وجب 
هيئة التحكيم و من  إلىو استبعاد القضاء الوطني للدولة , ʪلإضافة  إليهء ʪلنص صراحة على اللجو 

كيم و مكانه و ميعاده, و هو ما جعل بعض يرأسها و كل الإجراءات الأخرى بما فيها لغة التح
ورد ضمنه لما له من جانب قانوني او هو بمثابة  أنالتشريعات تعتبره مستقلا عن العقد الأصلي حتى و 

كل نزاع يحدث   أنالتفاصيل بل يشير على  إلىلا يتطرق  4, و في معظم النصوص آخرعقد  عقد داخل
, و هذا لا يمنع من تحديد الجهة التي تتولى عملية التحكيم بين الطرفين يجب تسويته عن طريق التحكيم

يم و المدة الموضوعية فضلا عن مكان التحك أواو القانون الواجب التطبيق سواء من الناحية الإجرائية 
التي يستغرقها, فتحديد هذه التفاصيل ليست بشرط و يمكن الاتفاق عليها لاحقا و هذا منطقي لأنه لا 

 مين لنزاع لم ينشا بعد او لم تعرف طبيعته و حدوده .محل لتعيين محك

تسوية أي خلاف قد  إلى أشارتاغلب الاتفاقيات و المعاهدات الدولية في هذا الشأن  أنكما نجد 
حتى رعاʮ هذه  أوهيئات دولية  أوبين دول و شركات  أوشا عن طريق التحكيم سواء بين الدول ذاēا ين

قانون  إليهما قاموا ʪلاستثمار في دول أخرى و هو ما أشار  إذاالمعاهدة  أو الدول الأعضاء في الاتفاقية
منه على ما يلي : " يخضع كل خلاف بين المستثمر الأجنبي  24في المادة  09-16الاستثمار الجزائري 

ات اتخذته الدولة الجزائرية في حقه للجه إجراءيكون بسبب  أوو الدولة الجزائرية يتسبب فيه المستثمر 
الدولة  أبرمتهامتعددة الأطراف  أوائية القضائية الجزائرية المختصة إقليميا إلا في حالة وجود اتفاقيات ثن
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الجزائرية تتعلق ʪلمصالحة و التحكيم او في حالة وجود اتفاق مع المستثمر ينص على بند تسوية يسمح 
 "5للطرفين ʪلاتفاق على تحكيم خاص 

يختص  أنب طبيعة النزاع الذي قد ينشا بين الأطراف , حيث يمكن و قد يختلف شرط التحكيم حس
 إلىقد ينص الاتفاق ʪللجوء  أوʪلنظر في كل المنازعات و هو ما يسمى بشرط التحكيم العام,  التحكيم

 التحكيم في حالة نزاع معين فقط و هو ما يعرف بشرط التحكيم الخاص كما سنرى : 

 شرط التحكيم العام :  –ا 

التحكيم,  إلىالمبرم اتفاق الأطراف على إحالة كل ما قد يثور بينهم من نزاعات بشان العقد  و هو
 .6التحكيم إلىبمعنى خضوع كل الخلافات دون استثناء 

الضماʭت  أومنازعات الاستثمار قد تنشا سواء ϵخلال الدولة المضيفة ϥحد المبادئ  أنو المعروف 
التعرض  أوالمبرم بينهما, كالمساس مثلا بشرط الثبات التشريعي المكفولة للمستثمر بموجب العقد 

من طرف المستثمر الذي  أومنعه من تحويل رؤوس الأموال و العائدات مثلا,  أور بنزع ملكيته للمستثم
تجاوز ما يسمح به  أوولي مع الدولة المضيفة بشان موضوع الاستثمار لأقد يخالف ما تضمنه العقد ا

نزاع بينهما و ʪلتالي يحيل شرط  إلىفي غالب الأحيان, و هو ما يؤدي  أجنبيثمر القانون له كمست
 التحكيم. إلىالتحكيم العام المتفق عليه مسبقا كل هذه النزاعات 

 شرط التحكيم الخاص :  –ب 

مسائل محددة  أوهو اتفاق الأطراف على إحالة ما قد يثور بينهم من نزاعات مستقبلية بشان مسالة 
المسائل المتعلقة بتفسير او تطبيق المعاهدة , و غالبا ما يوضع شرط التحكيم الخاص  تحكيم مثلال إلى

لا يمنع شرط التحكيم الخاص القضاء  أنمقترʭ بوسائل ودية أخرى كالتوفيق و المفاوضات , كما يمكن 
 إلىط معينة فق الوطني للدولة من النظر في بعض المسائل الأخرى من العقد فهو يختص ϵحالة نزاعات

 التحكيم .
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التحكيم لتسوية ما قد يثور بين أطرافها  إلىنصت العلاقة التعاقدية على اللجوء  إذاتجدر الإشارة انه 
اتفاق تحكيم  إجراءيكون هناك تنظيم لجميع الإجراءات المختلفة فان هذا يتطلب  أنمن نزاعات دون 

وجد نظام دائم و متكامل  أوعلى حدى   كل منهاخاص لتوضيح ذلك اما اذا كان الاتفاق العام يعالج
 .ϵ7رادة احد الطرفين  أمامهالمحكمة تحكيم فهذا يكفي لمباشرة الدعوى التحكيمية 

 ʬنيا : مشارطة التحكيم 

هي اتفاق خاص يبرمه الأطراف بعد قيام النزاع , يتم بمقتضاه تحديد موضوع النزاع و المحكمين و 
 يحددون كذلك القانون الذي يطبقه المحكمون .و قد  مكان و إجراءات التحكيم

نزاع قائم ʪلفعل  أطرافذلك الاتفاق الذي يستطيع بمقتضاه  أĔاكما عرفها جانب من الفقه على 
ب " وثيقة التحكيم " و هي تتضمن اتفاق  آخرمحكمين لحسمه, و سماها جانب  أوعرضه على محكم 

 تحكيم.على البين طرفين على عرض نزاع قائم بينهما 

فمشارطة التحكيم هي اتفاق لاحق على قيام النزاع أي وقوعه ʪلفعل عكس شرط التحكيم ,   إذن
كما قد تعقد تنفيذا لشرط تحكيم مسبق تم الاتفاق عليه قبل نشأة النزاع و đذا تكون وثيقة مشارطة 

حكيم و ن تحديد هيئة التالتحكيم بمثابة استكمال جميع إجراءات التحكيم و المسائل المتعلقة به م
 موضوع النزاع و غير ذلك من التفاصيل الأخرى .

للأطراف الذين  إلزاميكما تعتبر مشارطة التحكيم وثيقة أساسية للتحكيم بحيث تضع قاعدة سلوك 
تحدد اختصاص  أĔاالعقد شريعة المتعاقدين, كما  نأيطبقوĔا و يلتزمون بما يصدر عنها من حكم بما 

ل ما لم تتضمنه هذه الوثيقة من جميع مسائل التحكيم خاصة موضوع النزاع فته, و ʪلتالي كالمحكم و ص
بطلاĔا و عدم صلاحيتها مثلما أجمعت على ذلك معظم قوانين التحكيم التي استندت  إلىقد يؤدي 

 على الأسباب التالية : 

 أمريم هو في مشارطة التحك وجوب تحديد جميع إجراءات و مسائل التحكيم بما فيها موضوع النزاع -
 منطقي لان النزاع قد وقع فعلا و يجب حسمه .
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 الغرض من تحديد موضوع النزاع هو تقييد هيئة التحكيم حتى لا تقضي بغير ذلك . -

 جزئية بين الخصوم بحيث يتقيدون بموضوع النزاع الأصلي . أونزاعات فرعية  إʬرةعدم  -

  الأطراف حسم النزاع في اقرب وقت ممكن بين -

 : 8و تتضمن عادة مشارطة التحكيم كل البياʭت اللازمة لمباشرة الدعوى التحكيمية مثل ما يلي 

 النزاع و عنوانيهما و ممثليهما القانونيين  أطرافتحديد  -
 عدد المحكمين و تسميتهم و عنوان كل منهم  -
 بيان العقد محل النزاع  -
 نزاع المعروض على التحكيم موضوع ال -
 التحكيم و لغته بما يتوافق مع إرادة الأطراف  جراءإمكان  -
القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم و موضوع النزاع و سلطة هيئته وفقا لقواعد  -

 العدالة 
 الأوامر الوقتية  إصدارسلطة هيئة التحكيم في  -
 ميعاد التحكيم و بدا سرʮنه  -
 رها اف او ممثليهم مع ذكر صفتهم و مصدتوقيع الأطر  -

و منه فان مشارطة التحكيم هي بيان في حد ذاته يعده الأطراف على أساس النزاع القائم فعلا بينهم 
في  إتباعهافض هذا النزاع عن طريق التحكيم , تتضمن جميع الإجراءات الواجب  إلىو الذي يهدف 

سابقا لكي يتسنى لهيئة النزاع و المعلومات التي ذكرʭها التحكيم و كذا كل التفاصيل المحيطة بموضوع 
الحكم الذي يتبناه جميع الأطراف بل هم مجبرون على  إصدارالتحكيم المخولة مباشرة عملية التحكيم و 

 احترامه و تطبيقه .
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 خاتمة : 

الاتفاق على التحكيم في منازعات الاستثمار الأجنبي غالبا ما ϩخذ شرط التحكيم بنص  نأاتضح 
مشارطة التحكيم بعد وقوع النزاع, لما لشرط التحكيم  إبرامته و ʭدرا ما يتم وارد ضمن عقد الاستثمار ذا

ط التحكيم دورا  من يسر و سهولة و قوة لمركزي الطرفين , كما تلعب الظروف الودية التي يبرم فيها شر 
 كبيرا لان النزاع لم يقع أصلا.

شرط التحكيم هو الأكثر  نأ معظم عقود الاستثمارات الكبرى و المعاملات التجارية أثبتتو قد 
للأطراف و استقلالية و ربح للوقت و الجهد بحيث يضمن  إلزاميةانتشارا و شيوعا ذلك لما له من قوة 

تكون الظروف متوترة و  أينشارطة التي تعقد بعد نشأة النزاع للمستثمر سرعة تحريك الدعوى عكس الم
نظر كما تتطلب الكثير من الإجراءات من تحديد اختلاف الرؤى و وجهات ال إلىغير مواتية مما يؤدي 

الوقت و حقوق المستثمر الأجنبي  إهدارغير ذلك و ʪلتالي  إلىموضوع النزاع و جهة التحكيم المخولة 
 .دولة ذات سيادة أمامضرر خاصة اذا كان هو المت

يم صراحة كما أصبحت معظم الشركات الاستثمارية الكبرى في العالم تطلب النص على شرط التحك
في عقد الاستثمار مع الدولة المضيفة نظرا لثقتها في العدالة التحكيمية و سرعتها و حيادها عكس ترك 

انتظار وقوع النزاع حتى تتم  أولنزاعات بين الطرفين اĐال لقضاء الدولة المضيفة للاختصاص ʪلنظر في ا
علا كما قد ترفض الدولة المضيفة اللجوء مشارطة التحكيم و ما يترتب عنها من مشاكل و النزاع قائم ف

لم ينص العقد بين الطرفين على ذلك صراحة و هو ما يؤدي الى ضياع حقوق المستثمر  إذاالتحكيم  إلى
 مقابل فك هذه النزاعات . للوقت و الجهد إهدارهو 

منه و واقعا لا بد  أصبحʪلنظر لكل هذا نستخلص ان شرط التحكيم في عقود الاستثمار الأجنبي 
منطقي لان الاستثمارات هي  أمرهو الأكثر شيوعا و استعمالا ʪلمقارنة مع مشارطة التحكيم و هو 

و الطمأنينة لتحقيق المرجو من هذه الاستثمارات سواء  الأريحيةرؤوس أموال وجب الحفاظ عليها و توفير 
 المستثمر الأجنبي . أوللدولة 
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